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 ودور القاضي المدني في تطبيقها الإطار التشريعي والمؤسساتي لإدارة البيئة في المغرب
*
 

لياس الهواري احبابو   -المغرب-كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  باحث بسلك الدكتوراه اإ

قدرا كبيرا من الاهتمام  -ول تزال  -تعتبر قضية البيئة بجوانبها المتعددة أ برز القضايا التي اس تغرقت  :الملخص

لى ارتباطه بالحياة  ابطريقة نقلته لى الفضاء الس ياسي، بالنظر اإ من حيز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية اإ

نسانالشاملة  في خلق  الإيكولوجي بالحق والواجب الإنساني ، حيث عرف المجتمع الدولي بزوغ الوعيللإ

أ صبح من حق المواطن رؤية المحيط و تربية تحسيس ية بجمالية المحيط البيئي حيث الماء النقي والهواء النظيف، 

 .البيئي محميا عبر واجبه في تكريس وتطوير هذه الحماية المؤمنة بحق الإعلم الإيجابي في المادة البيئية

يلحظ أ ن جهود حماية البيئة و المحافظة على تنمية مواردها في المغرب قد اتخذت في التطبيق العلمي صورا و 

ش تى، فأ ول قد انصرف جانب من هذه الجهود اإلى محاولة بلورة وصياغة القواعد القانونية التي تضبط المجال 

عرف بقانون البيئة كفرع جديد ومتميز من البيئي، فتم صياغة العديد من التشريعات التي تكون مجموعها ما ي

و ثانيا و لكي يتس نى تطبيق القواعد القانونية المذكورة على المس توى العملي فقد كان من المهم . فروع القانون

دارية تناط بها مهمة  نشاء أ جهزة اإ ليه للبحث في ضرورة اإ أ يضا أ ن ينصرف قدر من هذا الاهتمام المشار اإ

 .ذات الصلة بقضايا البيئة و موضوعاتها المختلفة ف والاختصاصاتالاضطلع بمجمل الوظائ

مشكلات البيئة مازالت تزداد كثافة و ليس هناك ما يدعو للتفاؤل ولتزال التحديات  ومع ذلك، فاإن معظم

فبالنس بة للنصوص القانونية تعتبر في مجموعها عبارة عن تشريعات متفرقة تهم . البيئية تبعث على الرهبة

طارها العام وفق س ياسة بيئية يس تهدف دمج مجال ت مختلفة ل يجمع بينهما منطق شمولي يحيط بالبيئة في اإ

لى غلبة التشتت و عدم الانسجام  بالإضافة. الاعتبارات البيئية في المخططات الاقتصادية و الاجتماعية اإ

مجال حماية البيئة؟ وما هي فما هي اإذن هذه التشريعات و المؤسسات التي تؤطر . س توى المؤسساتيالم على 

 الإخفاقات التي اعترضتها؟ التي عرفتها وما هي الإصلحات

Résumé : 

La quistión de l’environnement  dans ses múltiples aspectos est consideré comme la quistión 

la plus importante láquele a et continúe de suscitar  beaucoup d’attention dans la maniere 

dont elle est passée de l’étape des études sociales et économiques à l’espace politique, compte 

tenu de son rapport avec la vie universelle de l’être humain. Etant donné que la communauté 

                                                 
*
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internationale a connu l'émergence de la conscience écologique du droit et du devoir de 

l'homme pour la création d’une éducation sensibilisatrice à la beauté du milieu 

environnemental,  là ou l’eau et l’air sont pures. Le citoyen est en droit de voir un milieu 

environnemental  protégé par le biais de son devoir  de se consacrer et de développer cette 

protection sécurisée par le droit à l’information positive en matière de l’environnement. A 

cet effet il faut signaler que les efforts pour protéger l'environnement et préserver le 

développement de ses ressources au Maroc ont pris différentes formes en application 

scientifique. En premier lieu qu’une partie de ces efforts a été consacrée à essayer d’établir et 

de formuler des règles juridiques pour le contrôle du milieu environnemental. De 

nombreuses législations constituant ladite loi environnementale en tant que branche nouvelle 

et distincte de la loi. En deuxième lieu aux fins de permettre l’application desdites règles 

juridiques au niveau scientifique. Il était important qu’une partie de cette attention soit 

consacrée  à la nécessité de créer des institutions administratives, lesquelles seront chargées 

par les différentes fonctions et les compétences relatives aux questions environnementales et 

à tous les sujets s’y afférents.Cependant la plupart des problèmes de l’environnement 

augmentent de plus en plus et il n’y a aucune raison d’être optimiste et les défis 

environnementaux restent décourageants en ce qui concerne les textes juridiques qui sont 

considérés comme des législations incohérentes relatifs aux différents domaines lesquels ne 

sont pas liés entre eux par une logique globale engendrant  l’environnement dans son cadre 

général conformément à une politique environnementale, dont le but est d’intégrer les 

considérations environnementales dans les plans économiques et sociaux. En sus de la 

prévalence de la fragmentation et le manque d’harmonisation  au niveau institutionnel.Alors 

quelles sont donc ces législations et ces institutions qui encadrent le domaine de la 

protection de l’environnement ?Quelles sont  les réformes que ce domaine a connues et les 

échecs qui l’ont empêché? 

 :مقدمة

نسببان بمسب توى تطببور اسبب تغلد لمختلببف المبوارد والببنوات الطبيعيببة، وكان تببأ  ير  ارتببط التطببور الحضبباري للإ

حيث لم تكن مشكلة تلبو   الإنسان على البيئة محدودا ل يكاد يذكر في العصور ال ولى من حياته على ال رض،

طببار التببوازن البيببئي  ذالبيئببة واسبب تماف مواردهببا وا ببة، اإ  كانببت البيئببة قببادرة عببلى امتصبباص الملببوثات في اإ

 .الطبيعي
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لى   وقد تطور الاهتمام بالبيئة في العقبود الماضبية بطريقبة نقلتبه مبن حبيز الدراسبات الاقتصبادية والاجتماعيبة اإ

نسببان، حيببث عببرف المجتمببع الدولي بببزوغ الببوعي  الفضبباء السبب ياسي، بالنظببر اإلى ارتباطببه بالحيبباة الشبباملة للإ

الإيكولوجي بالحق والواجب الإنساني في خلق تربية تحسيس ية بجمالية المحبيط البيبئي حيبث المباء النقبي والهبواء 

ايبة المؤمنبة رؤية المحيط البيئي محميا عبر واجبه في تكبريس وتطبوير هبذه الحمالنظيف، وأ صبح من حق المواطن 

 . بحق الإعلم الإيجابي في المادة البيئية

يكولوجيبة بمحبيط ال فبراد  واعتبارا لكون البعض ينحرف عن هذا الوعي الإيكولوجي ويعاكسبه فيلحبق أ ضرارا اإ

والدول الشيء الذي اس تدعى وضع س ياسات تشريعية دولية ووطنية تغطي في حد ذاتها العديد من القطاعبات 

ل أ ن الوضبع أ بان عبن العديبد البيئية، وقد اتخ ذت هذه الحماية عدة مس تويات منها الجنائية والمدنية والإداريبة، اإ

مبن الثغبرات بحيبث لم تعبد تسب تجيب لمتطلببات مواجهببة ظباهرة التبدهور البيبئي، وهبذا ال مبر الذي دفببع اإلى 

البيبئي مبن أ جبل تحبديث  التفكير بشكل عقلني من أ جل تحديث وتطوير المنظومبة القانونيبة اصاصبة بالتشربيع

لى الصبيغة البتي مبن خللهبا  كبن تحقيبق  وتطوير المنظومة القانونيبة اصاصبة بالتشربيع البيبئي بهبدف الوصبول اإ

 .المجال الطبيعي الحفاظ علىمقابل التوازن ما بين المس تويات التنموية المعقولة في 

يجاد صيغة م شبأ اا التوفيبق مبا ببين الحقبو  الدسب تورية  نوفي هذا الإطار، تعالت ال صوات المنادية بضرورة اإ

، المدسبتر للحبريات والحقبو  ال ساسب ية 1866المنصوص عليها بموجب الباب الثباني مبن دسب تور فبال يوليبوز 

أ ن البيئة والتنمية من الحقو  ال ساس ية، هذا وقد بدأ  الاهبتمام بالبيئبة عبلى  16بحيث تم الإقرار بموجب الفصل 

واضح انطلقا من مؤتمر ال مم المتحدة للبيئة البشرية المنعقد بمدينة سب توههولم بالسبويد في  المس توى العالمي بشكل

 .القضايا البيئية للمرة ال ولى بهذا المؤتمر وعلقتها بواقع الفقر وغياب التنمية في العالم، بحيث نوقشت 6021عام 

لى اهبتمام البباح ين والدارسبين في البيئية، بقبدر مب وبقدر ما تزايد وتطور انشغال المجتمعات بمشاكل ا أ دى ذلك اإ

مجال القانون بهاته القضايا باعتبارها موضوعات جديرة بالدراسة والبحث، ذلك أ ن عملية المحافظبة عبلى الطبيعبة 

 1.القواعد القانونية والتنظيميةتستند على مجموعة من 

يهبا، حيبث أ سب بل عليهبا حمايبة قانونيبة مقبررة في اإلى حمايتها والحفاظ عل ول ن البيئة من القيم التي يسعى المشرع

القوانين المتعلقة بحماية واس تصلح البيئة، أ و تلك المتعلقة بدراسة التأ  ير على البيئة أ و مبا صبص مكا بة تلبو  

 .ال ضرار النوويةالهواء أ و القوانين المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال 

لى تببا اجبنهج القبانوني هحبل  وجية، تم اللجوء من طبرفوفي ظل قصور الحلول التقنية والتكنول معظبم الدول اإ

لى اليبوم ال خضرب ببكل  كراهات البيئية، بهدف ضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته، والوصبول اإ أ نسب للإ

 ويحقق المتطلبات التنموية، وهو مبا يتطلبب وجبود معبايير موجهبة. المعايير، على نحو يحفظ التوازن الإيكولوجي

لى نتائج ذات ال بعاد الإيجابية في جميع الميادين ومبن   فالقبانون يعبد الوسب يلة الناجعبة لتنظبيم . بهدف الوصول اإ

 .وضبطها داخل المجال البيئيالعلقات الاجتماعية 

                                                 
1
 .0:، ص1861أ كدال، الرباط  الطبعة ال ولى  -قانون البيئة، جامعة محمد اصامس: الهادي مقداد - 



 7102جوان  التاسعالعدد    لمية في التشريعات البيئية     مجلة البحوث الع
 

 

444 

 

ضافة ثرية طرة في مجالي الإطار التشريعي والترتيبي، والهيكلة المؤسساتية المبؤ  ولقد عرف المسار البيئي المغربي، اإ

نتاجلس ياسات حماية البيئة والتنمية المس تدامة   .النظيف والإ

اتجاه مشاريع هامة هصون المبوارد الطبيعيبة ودفبع  كما سجلت خطوات على طريق تنس يق العمل بين الهياكل في

التربية البيئية والتأ هيل البيئي والطاقة النظيفة والمتجددة والتبو  مبن الكبوار  الطبيعيبة وغيرهبا مبن اصيبارات 

وهبو مببا جسبدته مقتضببيات  .البتي اسب تدعت تببدخل عديبد الببوزارات والهيباكل كالصببناعة والفلحبة والتجهببيز

 1:تاليةالقوانين ال 

 القانون المتعلق بدراسات الثأ  ير على البيئة

 القانون المتعلق بمكا ة تلو  الهواء 

 نقوشة والتحف الفنية والعادياتالمتعلق بالمحافظة على المباني التارصية والمناظر والكتابات الم  11-08القانون رقم 

 المتعلق بالماء 68-00القانون رقم 

 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها 11-00القانون رقم  

 في مراقبة الموانئ البحرية التجارية 6-00-811ظهير شريف رقم  

 0-01بتنفيبذ القبانون رقم ( 6002ينباير  16) 6162مبن رمضبان  61صبادر في  6-01-100ظهير شريف رقم  

 تيةالمتعلق بحماية المس تنبطات النبا

 61-81بتنفيبذ القبانون رقم ( 1880يناير  2) 6110من ذي القعدة  10صادر في  6-81-120ظهير شريف رقم 

 ة في مجال ال ضرار النوويةالمتعلق بالمسؤولية المدني

 يتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81قانون رقم 

 يتعلق بتنظيم الصيد البحري 6101شوال  12بتاريخ  6-21-100قانون رقم  

 يتعلق بالوقاية من الإشعاعات ال يونية 6106شعبان  16بتاريخ  880-26قانون رقم  

فبرايبر  61) 6112مبن محبرم  62صبادر في  610-81قرار لوزير الفلحة والتنمية القرويبة والصبيد البحبري رقم 

 بحماية المس تنبطات النباتية بشهادة الاس تنباط النباتي( 1881

 يتعلق بالتطهير المس تقل (1881ر فبراي 61) 6112من محرم  61صادر في  1-80-6011مرسوم رقم 

بتحديد الشربوط وكيفيبة صبيد ( 1881يونيو  1) 6111من ربيع ال ول  11صادر في  1-86-1211مرسوم رقم 

 االطحالب البحرية وجمعه

 يتعلبق بكيفيبات تحديبد وتحصبيل الإتاوة( 6000فبرايبر  1) 6160شبوال  1صادر في  1-02-161مرسوم رقم 

 عن اس تعمال مياه الملك العام المائي

                                                 
1
 :عدالة، البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل والحريات بالمملكة المغربية - 

http://adala.justice.gov.ma/ar/Legislation/Environnement_legislationnationale.aspx 

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/environnement/legislationnationale/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/environnement/legislationnationale/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/environnement/legislationnationale/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/environnement/legislationnationale/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080-22%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA..pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/environnement/legislationnationale/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2095-10%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/environnement/legislationnationale/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2095-42%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7..pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/environnement/legislationnationale/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20043-59-1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
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بتحديببد مسبببطرة مبببنح التراخبببيص ( 6000 فبرايبببر 1) 6160شبببوال  1صبببادر في  1-02-102مرسببوم رقم  

 والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي

بتعيبين حبدود المبلك العبام المبائي وتقبو  ( 6000فبرايبر 1) 6160شبوال  1صادر في  1-02-100مرسوم رقم  

 مجاري المياه واس تخراج مواد البناء

يببداع يتعلببق بالصببب وال  6110مببن ذي الحجببة  61صببادر في  1-81-001مرسببوم رقم   سبب يلن والببرل والإ

 .المباشر أ و غير المباشر في المياه السطحية أ و الجوفية

يتعلبق بتحديبد منباطق الحمايبة ومبدارات ( 6000فبرايبر  1) 6160شوال  1صادر في  1-02-102مرسوم رقم 

 افظة والمنعالمح

يتعلق بمعايير جودة الميباه وبجبرد درجبات ( 6000فبراير  1) 6160شوال  1صادر في  1-02-202مرسوم رقم  

 تلو  المياه

 .يتعلق باس تخدام المياه المس تعملة( 6000فبراير  1) 6160شوال  1صادر في  1-02-020مرسوم رقم 

خلل هذا التقد ، س نحاول دراسة بعبض القبوانين والمؤسسبات البتي تبؤطر مجبال حمايبة البيئبة بالمغبرب،  من

 :التي عرفتها، والإخفاقات التي اعترضتها وفق المنهجية الآتية والإصلحات

 بعض الجوانب القانونية لحماية البيئة بالمغرب :الفقرة ال ولى

 التشريع المتعلق بالغابات: أ ول

 النصوص القانونية المتعلقة بحماية المياه و الهواء: ثانيا

  (66.81)قانون حماية واس تصلح البيئة : ثالثا

  (61.81)يئة قانون دراسة التأ  ير على الب : رابعا

  (61.81)قانون مكا ة تلو  الهواء : خامسا

  (10.88)قانون تدبير النفايات الصلبة والتخلص منها : سادسا

 البيئيالمؤسسات الوطنية المشرفة على المجال : الفقرة الثانية

 مظاهر قصور الحماية القانونية والمؤسساتية للمجال البيئي: الفقرة الثالثة

 محدودية التشريع البيئي: أ ول

 المس ئولةقصور تدخل المؤسسات البيئية : ثانيا

 خاتمة
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ذ عبرف المغبرب صبدور نصبوص . وضع قوانين جديدة شاملة و متكاملة قصد حماية البيئة الوطنية بفعالية أ كن اإ

 (ثانيا)لمتعلقة بحماية المياه والهواء والنصوص ا( أ ول)بالغابات كالنصوص القانونية المتعلقة : قانونية مهمة

لى أ ن س نة  لى الوجبود  قد شكلت محطة مهمة 1881وتجدر الإشارة اإ ذ خبرج اإ في مجال التشريع البيئي المغبربي اإ

قبانون  ،(ثالثبا) ل ة قوانين رئيس ية في مجال حماية البيئة، ويتعلق ال مر بكل من قانون حماية واس تصلح البيئبة

لى قانون مكا ة تلو  الهواء(رابعا)دراسة التأ  ير على البيئة قانون تدبير النفايات الصبلبة ( خامسا) .، بالإضافة اإ

 (. سادسا)والتخلص منها 

 6062صضع النظام القانوني للغابة في المغرب في مجموعبه لظهبير أ كتبوبر،  التشريع المتعلق بالغابات: أ ول
1
والذي  

و صبص هبذا . ية ال ساس ية في هبذا المجبال، وقبد وضبع القواعبد المتعلقبة بحمايبة واسب تغلل الغاببة يعتبر المرجع 

 :الظهير

 .الغابات التي تملكها الدولة المؤسسات العامة أ و الجماعات ال خرى التي لها حق امتلهها

 .الغابات التي تكون محل خلف بين الدولة و المؤسسات العامة أ و الجماعات ال خرى

 .ويتكون هذا الظهير من ثمانية عناوين و أ ربع و ثمانون مادة

 .يتعلق بالنظام الغابوي: العنوان ال ول

 Aliénation des produits اس تغلل المنتوجات: العنوان الثاني

 .صتص بالس تغلل و المحصول: العنوان الثالث

 .يحكم حقو  الاس تعمال: العنوان الرابع

حيائهاتنقية ا: العنوان اصامس  .ل رض و اإ

 .يتطر  للضبط و المحافظة على الغابات: العنوان السادس

 تبيان المخالفات: العنوان السابع

 .المتابعة و تصحيح المخالفات: العنوان الثامن

عدة مقتضيات أ ساسب ية تتمثبل أ اهبا في تحديبد الملكيبة القانونيبة للغبابات البتي  6062أ كتوبر 68وقد وضع ظهير

غير أ ن اصواص يس تفيدون في هذا المجال بقطبع صبغيرة غبير محبددة مبن طبرف السبلطات . تعود ملكيتها للدولة

كببما يببنظم هببذا الظهببير نسبب بة اسبب تغلل اصشببب الغببابوي و يقببترح العقببوبات في حببالة الإخببلل .  العموميببة

 2. بمقتضياته

تبر  الإطبار العبام لسب تغلل ال راضي الرعويبة في (  11 - 11 - 16المبواد ) و هناك مقتضيات أ خرى محبددة 

طار حقو  الاس تغلل المعترف بها للسكان المجاورون للغابات و الذين يرعون بانتظام . اإ
3
 

                                                 
1
 . 0606،ص6062أ كتوبر11لجريدة الرسمية المؤرخة في ا - 

2
 - Mekouar(M.A.), Etude en droit de l’environnement, Ed, Okad 1988, p. 69. 

3
 .6062أ كتوبر 68ظهـيرمن  11-11-16المواد  - 
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لى وزارة الفلحبة و  المجال المذكور أ عله وقد أ س ند الظهير لى مديريبة الغبابوي اإ الإصبلح الزراعبي وبال خبص اإ

 .المياه و الغابات 

أ ول  6060المبتمم بظهبير  6061يعتبر ظهير فبال يوليبوز ،  النصوص القانونية المتعلقة بحماية المياه و الهواء: ثانيا

لى الدومب . ين العبامتشريع في عهبد الحمايبة  بتم بالمباء ، وقبد أ وكل هبذا التشربيع كل الميباه كبيفما كانبت طبيعتهبا اإ

دراجها ضمن المجال اصاص باس تثناء بعض منها والتي تعتبر حقوقا مكتس بة بصفة شرعية  .وبالتالي ل  كن اإ

 :و تدخل ضمن الدومين العام النوات المائية التالية 

لى غاية أ عالي البحار  .الشواطئ البحرية اإ

 .مجاري المياه كيفما كانت نوعيتها والعيون التي تزودها 

 .و ال حواض العمومية لشرب الماش ية Artésiens الآبار الارتوازية

 .البرك

 .قنوات الس باحة والسقي المس تعملة ك شغال عامة

 الجسور والسدود  القنوات وأ عمال أ خرى معتبرة ك شغال عامة

لل شبغال في مادته السادسة بأ ن يسير الدومين العام من طرف المديرية العامبة  6061يوليوز  6و يشترط ظهير

 .العمومية أ و من طرف أ عوان الدولة يعينون لهذا الغرض بظهير

وقد اقتصر هذا الظهير على تحديد الطبيعة و الوضعية القانونية لل مبلك التابعبة للدومبين وكبذلك القواعبد البتي 

 .تحكم سيرها

هناك نصوص أ خرى تهتم بهذا القطاع نذكر منها على سببيل المثبال ظهبير  ، 6061بالإضافة اإلى ظهير فال يوليوز

6010فال غشت 
1
لمبدير : "ببأ ن 18حبول شرطبة الميباه الذي يبنص في مادتبه  6011حول نظبام الميباه وظهبير  

آخذ المائية المس تغلة بدون ترخيص  6– 00 – 601  القبانون ". ال شغال العمومية الحق في الإغل  التلقائي للمأ

.6000 ش تنبر 18ل 1110في الجريدة الرسمية عدد  6000المؤرخ في غشت 
 2
 

بيع المغببربي ظهببير  بطة المببوانئ الم ببل  6016أ بريببل  10وبخصببوص الميبباه البحريببة لببد في التشرب اصبباص بشرب

 .نفس التاريخ ينص على منع رل ال نقاض و ال وساخ كيفما كانت في مياه الموانئ  يحمل بقرار

غشبت  10لمياه، هنباك نصبوص تهبتم بحمايبة الهبواء ويعتببر ظهبيروبالموازاة مع النصوص القانونية المتعلقة بحماية با

6061 
3

. 6011حول تس يير المؤسسات غير الصحية و اصطيرة التشريع الوحيد و الذي لم يتغير مذ 
4
 

                                                 
1
 6111. ص 6010غشت  1 الجيدة الرسمية المؤرخة في - 
2
 .1995ش تنبر 18ل 1110، الجريدة الرسمية عدد 6000غشت  المتعلق بالماء المبؤرخ فبي  95–10 رقم القانون - 
3
 .081. ، ص 6061ش تنبر  2الجريدة الرسمية المؤرخة في - - 
4
 .المتعلق بمكا ة تلو  الهواء، انظر لحقا 61-81بموجب قانون رقم 1881سيتغير هذا التشريع س نة - 



 7102جوان  التاسعالعدد    لمية في التشريعات البيئية     مجلة البحوث الع
 

 

442 

 

نشباء مؤسسبات خطبيرة أ و غبير ويبة ببدون تبرخيص مسب بق مبن طبرف  فمن خلل المبادة ال ولى ل  كبن اإ

 .د شروط هذا الترخيصالإدارة و هناك مواد أ خرى تحد

و تقسم المادة الثانية هذه المؤسسات اإلى صنفين تبعا لطبيعة العمليات التي تقوم بهبا و السبلبيات البتي تشبكلها 

 .من وجهة نظر سلمة الصحة العمومية

يقبباف بمرسببوم بنبباء أ و اسبب تغلل مؤسسببة مببا تشببكل  وتعطببي المببادة الثالثببة لمببدير ال شببغال العموميببة حببق اإ

لى العقوبات في حالة الإخلل بمقتضيات نصوصهويتط.خطرا  .ر  هذا الظهير أ يضا اإ

 دف هذا القبانون،  (66.81)قانون حماية واس تصلح البيئة : ثالثا
1

، اإلى وضبع القواعبد ال ساسب ية والمبباد  

 2: العامة للس ياسة الوطنية في مجال حماية واس تصلح البيئة، ويرل اإلى تحقيق ال هداف التالية

 .حماية البيئة من كل أ شكال التلو  والتدهور أ يا كان مصدره

طار وظروف عيش الإنسان  .حسين اإ

طار التشريعي والتقا والمالي المتعلق بحماية وتدبير البيئة  .وضع التوجهات ال ساس ية للإ

 .وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن اإصلح ال ضرار البيئية وتعويض المتضررين

 3 :هذا القانون على المباد  العامة التالية ويرتكز تنفيذ أ حكام

 .حماية البيئة واس تصلحها وحسن تدبيرها، جزء من الس ياسة المندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عببلم وتحديببد  حمايببة البيئببة واس تصببلحها وتحسببينها منفعببة عامببة ومسببؤولية جماعيببة تتطلببب المشبباركة والإ

 .المسؤوليات

قرار  عبداد المخططبات اإ التوازن الضروري بين متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات حماية المجال الطبيعي، حيبث اإ

دماج مفهوم التنمية المس تدامة عند تنفيذ المخططات  .القطاعية للتنمية واإ

عداد التراب الوطا  . ال خذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتوازن البيئي عند وضع مخططات اإ

لباز وتبدبير المشباريع الاقتصبادية والاجتماعيبة " الملبو  المبؤدي"ومببدأ  " المسب تعمل المبؤدي"دأ  تفعيل مبب في اإ

 .وتقد  اصدمات

عبداد  احترام الموا يبق الدوليبة المتعلقبة بالبيئبة وبمقتضبياتها، ومراعاتبه عنبد وضبع المخططبات و الببرامج التنمويبة واإ

 .التشريع البيئي

                                                 
1
المتعلق بحماية  66.81، بتنفيذ القانون رقم 1881ماي  61ه موافق ل  6111ربيع ال ول  68صادر في  6.81.00ظهير شريف رقم  - 

 .6088:، ص1881يونيو  60بتاريخ  0660واس تصلح البيئة، الجريدة الرسمية عدد 
2
 .المتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81رقم  من القانون 6المادة  - 
3
 .المتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81من القانون رقم  1المادة  - 
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لى مفهوم شامل ودقيبق كما عمل الفصل الثاني من البا ب ال ول، على تحديد مجموعة من المفاهيم بهدف الوصول اإ

كالبيئة وحماية البيئة والتنمية المس تدامة والتوازن البيئي وتلو  الهواء وغيرهبا مبن المخططبات السب بعة والعشربين 

جيها في مضمون القانون المتعلق بحماية واس تصلح البيئة  1.المشار اإ

الثاني من خلل  ل ة فصبول اإلى حمايبة البيئبة والمسب توطنات البشربية، بحيبث خصبص  في حين تطر  الباب

حاطة بكل ما يتعلق بالمس توطنات البشرية، فيما صصص الثاني للبترا  التبارصي والثقبافي، وفي  الفصل ال ول للإ

آت المصنفة  2.ال خير خصص الثالث لتناول المنشأ

طبيعة والموارد الطبيعية وذلك من خلل س بعة فصبول،   تخصيصبها هذا وقد تطر  الباب الثالث اإلى حماية ال 

لكل من التربة وما تحت التربة، الوحيش، والنبات والتنوع البيولبوجي، الميباه القاريبة والهبواء، المجبالت والمبوارد 

ميبات الطبيعيبة البحرية بما فيها الساحل، ال رياف والمناطق الجبلية، والمناطق اصاصة المحمية م بل الحبدائق والمح 

 .والغابات المحمية

وقد خصص الباب الرابع لل شكال التلو  والإذايات، وتعرض لها من خلل أ ربعة فصول، وقبد   مبن خبلل 

ال خيرة الوقوف على كل ما يتعلق بالنفايات، المقذوفات السائلة والغازيبة، المبواد المضربة واصطبيرة بالإضبافة اإلى 

3.ئحالإزعاجات الصوتية والروا
 
 

لى الباب اصامس الذي حدد أ ليبات تبدبير وحمايبة البيئبة، عببر صسبة فصبول، بحيبث تطبر  ال ول  بالإضافة اإ

لدراسات التبأ  ير عبلى البيئبة، فبيما خصبص الثباني للمخططبات الاسب تعجالية، أ مبا الثالبث فقبد حبدد مقباييس 

لى الفصبل الراببع الذي تم تخصيصبه للت حفبيزات الماليبة والجبائيبة، وفي ال خبير ومعايير جبودة البيئبة، بالإضبافة اإ

 4.تطر  الفصل اصامس للصندو  الوطا اصاص بحماية واس تصلح البيئة

أ ما الباب السادس فقد تناول قواعد المسطرة من خلل أ ربعة فصول متمحورة حول النظبام اصباص بالمسبؤولية 

عادة اس تصلح البيئبة، مسبطرة تحويبل ال حبكام، فبيما تم تخصبيص الفصبل ال خبير للمسبطرة ومتابعبة  المدنية واإ

 5.وقد ختم القانون المتعلق بحماية واس تصلح البيئة بالباب السابع المخصص للمقتضيات اجنهائية.المخالفات

يتضمن قانون دراسة التأ  ير على البيئة،  (61.81)قانون دراسة التأ  ير على البيئة : رابعا
6
أ ربعة أ ببواب وملحبق  

بالمشباريع اصاضبعة لدراسبة التبأ  ير عببلى البيئبة، وقبد خصبص البباب ال ول لتحديبد مجموعبة مببن  ختبال خباص

 .التعاريف ذات الصلة بالبيئة، كما تم اس تعراض مجال تطبيق النص في نفس الباب

                                                 
1
 .المتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81من القانون  1راجع المادة  - 
2
 .المتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81قانون  61اإلى  1المواد من  - 
3
 .المتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81قانون  - 
4
 .المتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81قانون  - 
5
 .المتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81قانون  - 
6
 .6080:المتعلق بدراسة التأ  ير على البيئة، ص 61.81بتنفيذ القانون رقم  1881ماي  61صادر في  6.81.18ظهير شريف رقم - 
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ؤقتبة وتهدف دراسة التأ  ير على البيئة اإلى وضبع تقيبيم جبنهج ومسب بق لبلآثار المحبتملة المبباشرة وغبير المبباشرة، الم

جبراء تقيبيم خباص للنعكاسبات السبلبية عبلى الإنسبان والحيبوان، النببات،  لى اإ والدائمة للمشربوع، بالإضبافة اإ

آثر التارصيبة، وعنبد الاقتضباء  التربة، الماء، الهواء، المناخ، الوسط الطبيعي، التوازن البيولوجي، الممتلكات والمبأ

راعباة تفاعبل هبذه العنبا  فبيما بينهبا، كبما  بدف القبانون على الجوار والنظافة وال مبن والصبحة العموميبة مبع م

بببراز الآثار الإيجابيببة  زالة التببأ  يرات السببلبية للمشرببوع أ و التخفيببف منهببا أ و تعويضببها، واإ لى اإ السببالف الذكببر اإ

علم السكان المعنيين بالتأ  يرات السلبية للمشروع على البيئة  1.للمشروع على البيئة وتحسينها وتوعية واإ

من قانون دراسة التأ  ير على البيئة عدة عنا ، تتمحور أ غلبها حبول التشبخيص الإجبمالي للحبالة ال صبلية ويتض

قامبة المشربوع، مبع وصبف  والموقع ولس يما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية المحتمل تعرضها للضرر عنبد اإ

نتاج وطبيعة وكمية الموارد ال ولية المسب تعملة أ هم مكونات وجيزات المشروع ومراحل الازه بما في ذلك وسائل  الإ

لباز أ و اسب تغلل  ومصادر الطاقبة، والمقبذوفات السبائلة والغازيبة والصبلبة وغيرهبا مبن النفبايات الناجمبة عبن اإ

المشروع، وتقييم التأ  يرات الإيجابية للمشروع وانعكاسباته السبلبية ومخباطره عبلى الوسبط البيولبوجي والفبيزيائي 

لبباز المشرببوع واسبب تغلد أ و تطببويره اعببتمادا عببلى ال سببس المرجعيببة أ و التعلببيمات والبشرببي خبب لل مراحببل اإ

 2.التوجيهية المخصصة لهذا الغرض

كما تضمنت هذا الدراسة عنا  التأ  ير على البيئة من خلل التدابير المزمبع اتخاذهبا مبن طبرف المهتمبين بالمجبال 

ببراز وتحسبين البيئي بهدف القضاء على الآثار الضارة با لى اإ لى التدابير الهادفة اإ لبيئة أ و التخفيف منها، بالإضافة اإ

الآثار الإيجابية للمشروع، وبرنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا الإجراءات التي يلزم اتخاذها في مجالت التكبوين 

والمتطلببات البيئيبة المعتمبدة  والتصال والتدبير ضمانا لتنفيذ المشروع واس تقلد وتطويره وفقا للمواصفات التقنية

في الدراسة، وتقد  تقرير مختصر عن الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع، وبالعقبار المخصبص لإلبازه 

لى التكاليببف التقديريببة للمشرببوع ومببذكرة تركيبيببة مببوجزة لمحتببوى الدراسببة  ، وخلصببتهاواسبب تغلد، بالإضببافة اإ

 .اس ية المتضمنة في الدراسةوملخصا مبسطا للمعلومات ال س

لى أ ن الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأ  ير على البيئة يتوقف على قرار الموافقة البيئية،  وتجدر الإشارة اإ

 3. ويعد هذا القرار عنصرا من عنا  الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة

وتتكلف اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التبأ  ير عبلى البيئبة بمهمبة  بص دراسبات التبأ  ير عبلى البيئبة 

حدا  اللجنة الوطنيبة واللجبان الجهويبة وطبر   بداء الرأ ي حول الموافقة البيئية للمشاريع ، وتحدد شكليات اإ واإ

تسيرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي
.4 

                                                 
1
 .المتعلق بدراسة التأ  ير على البيئة 61.81من القانون  0المادة  - 
2
 .المتعلق بدراسة التأ  ير على البيئة 61.81من القانون  1المادة  - 
3
 .المتعلق بدراسة التأ  ير على البيئة 61.81من القانون  2المادة  - 
4
 .المتعلق بدراسة التأ  ير على البيئة 61.81من القانون  0المادة  - 
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المتعلبق بمكا بة تلبو  الهبواء 61.81يتضبمن قبانون ،  (61.81)ة تلو  الهواء قانون مكا : خامسا
1

، سب بعة 

طبار قبانوني ل جبل محارببة تلبو  الهبواء، وتبأ تي هبذه المببادرة  فصول وس تة وعشرون مادة، و دف اإلى وضع اإ

لى اجنمبو الاقتصببيالتشريعية في مرحلة التدهور ال  لى الحماية بالنظر اإ ادي والد غبرافي الذي ئي وفي حاجة ال خير اإ

لى التفكبير الاقتصبادي المحبض، دون مراعباة المجبالت الطبيعيبة ومبا لهبا مبن انعكاسبات  تعرفه بلدنا وبالنظر اإ

يجابية على المنظومة هكل  .اإ

وقد تم التركيز بموجب هذا القانون على مجموعة من التعاريف العامة، والكشف عبن أ هم أ سب باب تلبو  الهبواء، 

آت المن  لى ال لت ذات المحببرك أ و ال جهببزة كالمنشببأ جميببة والصببناعية والتجاريببة والفلحيببة وغيرهببا، بالإضببافة اإ

لخ...المس تعملة لإحرا  الوقود أ و النفايات   .اإ

لى المادة الثامنة، وذلك  1ولقد أ قر القانون السالف الذكر مبدأ  مكا ة التلو  بموجب الفصل الثالث من المادة  اإ

أ و اإطل  أ و رل مواد ملو ة في الجبو كالغبازات السبامة أ و الدخبان أ و البخبار أ و  عن طريق منع لفظ أ و وضع

آت الصناعية من أ جل تطبيق التقنيبات ال كبن تطبور في حبالة انعبدام  لزام المس تغلين للمنشأ الحرارة وغيرها، مع اإ

 .النصوص التنظيمية

لى المادة  لمكا ة والمراقببة، بحيبث يكلبف بمعاينبة مخالفبة ، وسائل ا61كما تضمن الفصل الرابع من المادة التاسعة اإ

أ حكام هذا القانون والنصوص الصبادرة بتطبيقبه الموظفبون وال عبوان المبأ مورون المنتبدبون مبن طبرف الإدارة، 

 .بالإضافة اإلى ضباط الشرطة القضائية

لى المادة  61فيما تعرض الفصل اصامس من المادة  الإجراءات والعقوبات على الجهات المسبااة في التلبو ،  16اإ

ذا لم تلو  الهواء عن جارسة نشاط أ و اسب تغلل يترتبب عنبه مخباطر الإنسبان ويضرب بالجبوار  بحيث أ قر أ نه اإ

يبداع التصرب  بممارسبة  والنظام العام وكانت المخاطر وال ضرار غير معروفبة أ و متوقعبة حيبث مبنح الترخبيص واإ

لى الشبخص المسبؤول عبن مصبدر التلبو  التعلبيمات اللزمبة لتخباذ النشاط أ و الا س تغلل، تصبدر الإدارة اإ

دخال التغيرات الضرورية للحد من  الملو بة وتفبادي المخباطر والمضبار المبذكورة، كبما تلزمبه  الانبعا التدابير أ و اإ

 ة وكميتها وكل المعدات الكافية لعبدم بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملو 

تجاوز المعايير المسموح بها، كما يحق للجهات المسؤولة أ ن تأ مر بوقبف النشباط أ و الاسب تغلل مصبدر التلبو  

 61.812في حالة اس تمرار ال ضرار والمخاطر بالرغم من الإجراءات المتخذة، وهو ما جاء في مضمون القانون 

لى المبادة  11لمبادة وقد تطر  الفصل السادس من ا لى الإجبراءات الانتقاليبة والإجبراءات التشبجيعية11اإ ، اإ
3
 ،

 .بهدف حماية المجال الطبيعي

                                                 
1
المتعلق بمكا ة  61.81بتنفيذ القانون رقم  1881ماي  61، موافق ل 6111ربيع ال ول  68صادر في  6.81.16ظهير شريف رقم  - 

 .1881يونيو  60بتاريخ  0660تلو  الهواء، منشور في الجريدة الرسمية عدد 
2
 المتعلق بمكا ة تلو  الهواء 61.81الفصل اصامس من قانون  - 
3
 المتعلق بمكا ة تلو  الهواء 61.81الفصل السادس من قانون  - 
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لى  11فيما تم تخصيص الفصل السابع وال خير من المادة  عبداد نصبوص  12اإ ذ نصت على اإ للمقتضيات اصتامية، اإ

ظبروف البتي تفبرض فيهبا المقبادير المحبددة تنظيمية لتطبيق القبانون، وذلك ل جبل تحديبد المنباطق والحبالت وال

نبعاثات الملو ة للهواء، وتحديد المؤسسات المكلفة بمحاربة تلو  الجو وكذا الشروط الإضافية لمبنح الترخبيص  للإ

ضبافة للخاصبيات التقنيبة لبل لت ذات المحبرك وال جهبزة المخصصبة لإحبرا  الوقبود أ و  آت ،اإ أ و التصرب  للمنشبأ

لخ...1و التبريدتكييف الهواء الساخن أ    . اإ

لى  وعليه فالمبادرة التشريعية البيئية، لم تكتفي بالقوانين السالفة الذكر فقبط، بالبرغم مبن أ ايتهبا بحيبث تم البر  اإ

ذ عمل المشرع بشكل جاد من أ جبل التكبريس والترجمبة الفعليبة لقبانون ملمبوس خباص بتبدبير  أ عمق من ذلك اإ

 .النفايات الصلبة وكيفية التخلص منها

المتعلبق بتبدبير النفبايات  10.88يعتبر قبانون ،  (10.88)قانون تدبير النفايات الصلبة والتخلص منها : ادساس

الصلبة والتخلص منها
2

يواجبه بشبكل جباد معضبلة النفبايات كبما تمبت الإشبارة  ،سابقة تشريعية في المجال البيئي،

لى العديد من التدابير التي من خللها  كن التخلص من النفايات الصلبة  .بموجب نفس القانون اإ

جبراءات تشربيعية وتنظيميبة وماليبة تشبكل مرجعيبة أ ساسب ية لتبدبير  وقد تضمن هذا القانون مباد  وقواعبد واإ

ضبافية لسبد عقلني عصري، فاعل في مجال ال سهام هذا القبانون قيمبة اإ قضاء على ظاهرة النفايات، ولقد شكل اإ

ثبراء المنظومبة القانونيبة البيئيبة بشبكل عبام، ولوقايبة وبة الإنسبان  الثغرات القانونية للمجبال البيبئي، وبهبدف اإ

الضارة للنفبايات وحمايتهبا  والوحيش والنباتات والمياه والهواء والتربة، ال نظمة البيئية والمناظر الطبيعية من الآثار

من خلل تنظيم عمليات جمع النفايات وتثمينها واعتماد التخطيط وطنيا، جهويا ومحليا في تدبير البتخلص منهبا مبع 

 3.وضع نظام للمراقبة وزجر المخالفات البيئية

ة الرئيسب ية لبكل وتتجلى أ هم مس تجدات هذا القانون في كونه يرسي القواعد والمباد  ال ساس ية لتكوين المرجعيب

رساء نظام تدبير عقلني حديث وفعبال للقطباع قوامبه  لى اإ ما يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما  دف اإ

 .مراعاة متطلبات التنمية المس تدامة وحماية البيئة

جمال أ هم المس تجدات التي جاء بها هذا المشروع فيما يلي  4:وعليه  كن اإ

براز طر  تدبيرها ومس توى تحمل المسؤوليةتعريف وتحديد مختلف أ صناف   .النفايات واإ

                                                 
1
 المتعلق بمكا ة تلو  الهواء 61.81الفصل السابع من قانون  - 

2
المتعلق بتدبير  10.88القاضي بتنفيذ القانون رقم  1881نونبر  11موافق  6112شوال  18صادر في  6.81.601الظهير الشريف رقم  - 

 .1212:، ص1881دجنبر  2بتاريخ  0108ا، منشور بالجريدة الرسمية عدد النفايات والتخلص منه
3
براهيم كومفار -  دارة المحلية والتنمية، عدد : اإ  .21:يناير أ بريل، ص 20-20تدبير النفايات بالمغرب بين الواقع و القانون، المجلة المغربية للإ
4
ت المحلية والمجتمع المدني، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المحافظة على البيئة بين الدولة والجماعا: لبنى بوليفة - 

 .00:، ص1868 -1880المالك السعدي كلية الحقو  بطنجة، الس نة الدراس ية 
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عبادة  خضاعها لنظام مسب بق للترخبيص وتوضبيح القواعبد البتي يجبب احترامهبا لإ تنظيم تدبير النفايات اصطيرة واإ

 .تهيئ المطارح العشوائية وتعويضها بمطارح مراقبة

قب رار نظبام للمسبؤولية وذلك بالعبتماد عبلى اعتماد التخطيط ك داة أ ساس ية لتبدبير النفبايات والبتخلص منهبا، واإ

حبدا  نظبام للمراقببة ومعاينبة المخالفبات مقاببل  المباد  المتعبارف عليهبا دوليبا في مجبال المحافظبة عبلى البيئبة، واإ

 .عقوبات تدريجية حسب خطورة المخالفات المرتكبة

قرار بأ ن قانون تدبير النفايات الصلبة والتخلص منها، يشكل أ داة قانونية ملئمة لتدبير النفايات الصبلبة  كما تم الإ

والتخلص منها لس يما وأ نه حبرص عبلى انسبجام مقتضبياته مبع مضبمون با  القبوانين الداخليبة وذات الارتبباط 

بموضوع تدبير النفايات، كقانون حماية واس تصبلح البيئبة والقبانون المتعلبق بدراسبة التبأ  ير عبلى البيئبة وقبانون 

لخ... الماء  .اإ

د تم الانفتاح بموجب هذا القبانون عبلى طبر  مختلفبة بهبدف حمايبة المجبال البيبئي، كالتبدبير المبباشر أ و هذا وق

آت متخصصبة لمعالجبة  حبدا  منشبأ الوكالة المس تقلة أ و عبن طريبق الامتيباز أ و التبدبير المفبوض، كبما يسبمح باإ

حراقه لى منشأ ة لمعالجة النفايات وتثمينها واإ ا وتخزينها والتخلص منها، كما تم الترخبيص النفايات اصطيرة، بالإضافة اإ

ذ مبن شبأ ن هبذه  بجمع النفايات الصلبة والصيدلية وفي ذلك اإشراك للقطاع اصاص في تدبير مشكلة النفايات، اإ

حدا  فرص استثمارية مهمة وفرص للشغل في هذا المجال لى اإ  1.التدابير أ ن تؤدي اإ

لقد حظيت البيئة بأ ول اهتمام لها مبن قبيبل الجهباز ، لمجال البيئيالمؤسسات الوطنية المشرفة على ا: الفقرة الثانية

نشاء قسم للبيئة تابع لبوزارة 6021الحكول س نة  ، عن طر  مؤتمر س توههولم، بحيث تم من خلد الحث على اإ

السكن والتعمير والس ياحة والمحافظة على البيئبة
2

أ عيبد تشبكيل البوزارة ليحبذف مبن تسبميتها  6022،وفي عبام 

 .ح البيئة، مع الاحتفاظ بقسم البيئة ضمن الهيكل الإداري للوزارةمصطل

عبداد البتراب البوطا والبيئبة ضمبن الهبيكل التنظيمبي لهبا في صبورة 6000وفي س نة  ، اهتمت وزارة الداخلية باإ

عداد التراب الوطا، فيما يتعلق القسم الثاني بالبيئة دارة تتكون من قسمين يشمل القسم ال ول اإ  .اإ

لى سبب نة  نشباء نيابببة كتابببة الدولة في وزارة الداخليببة 6001وقبد اسبب تمر الوضببع عبلى مببا هببو عليبه اإ ، بحيببث تم اإ

المكلفببة بالمحافظببة عببلى البيئببة تنفيببذا للتوصببيات الصببادرة عببن مببؤتمر ال مم المتحببدة حببول البيئببة والتنميببة في ريببو 

لى و   .زارة مس تقلة تحت اإ  وزارة البيئةديجانيرو، وصول اإلى تاريخ تحويل الجهاز السالف الذكر اإ

لى كتاببة  6002وفي س نة  ستتقلص وزارة البيئة، لتصبح كتابة دولة تابعبة لبوزارة الفلحبة والتجهبيز، وبعبدها اإ

عداد التراب الوطا والتعمير والإسكان س نة  ، لتبتقلص كتاببة الدولة مبن جديبد سب نة 6000دولة تابعة لوزارة اإ

عداد التراب الوطا والتعمير والإسكان والبيئةلتصبح قطاعا للبيئة تا 1888  .بعا لوزارة اإ

                                                 
1
براهيم كومفار -   .01:تدبير النفايات بالمغرب بين الواقع و القانون، أ بريل، ص: اإ

2
 - Mohammed Ali mekouar: recueil d’études en droit écologique, environnement, société, 

développement éditions Afrique orient,  1988 , p :136. 
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لى وزارة الطاقة والمعادن والمباء والبيئبة سب نة  ، وذلك  في صبورة 1882هذا وقد انتقلت مسؤولية حماية البيئة اإ

  1كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة

باختصاصبات وزارة الطاقبة والمعبادن والمباء المتعلبق  1.82.6181المادة ال ولى من المرسبوم رقم  وحسب منطو 

لى وزيبر الطاقبة  والبيئة، تمارس هذه ال خيرة الاختصاصات المس ندة لها بموجبب النصبوص الجباري بهبا العمبل اإ

والمعادن،ووزير ال شغال العمومية، فبيما يتعلبق بهندسبة الميباه وال ويبد بالمباء الصباو للشربب وال رصباد الجويبة 

 2.بيئةوكاتب الدولة في ال 

ومن بين ما تهدف لتحقيقه وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السهر على تدبير النوة المعدنية والحفاظ عليها، 

والمشاركة في دراسة مشاريع تقييم وتنمية النوة، وكذا الحفاظ على المواقع الجيولوجيبة والمعدنيبة، كبما تهبدف اإلى 

لقين باس تغلل وتقييم المواد المعدنيبة والميباه المعدنيبة الحراريبة الطبيعيبة والمبواد تهيئ وتنفيذ التشريع والتنظيم المتع

لى السهر على وة وسلمة العمال بالقطاع المعدني  .المعروفة بالنافعة وأ حجار الزينة، بالإضافة اإ

شروط السبلمة  وتسهر مديرية الكهرباء و الطاقات المتجددة، من أ جل تأ مين ال ويد الكهربائي للبلد بأ فضل

والجودة، وتقوم بتعاون مع الهيئات المعنية بتطبيق التشربيع وال نظمبة، وتتببع ال نشبطة والببرامج التنمويبة المتعلقبة 

بشروط اس تعمال التقنيات النوويبة في مختلبف القطاعبات السوس يواقتصبادية وبتحليبل وتقبد  تقبارير السبلمة 

آت النووية  3.للمنشأ

يئات الحكوميبة ذات الاهبتمام بمجبال حمايبة البيئبة واس تصبلحها، نبذكر مبن بينهبا عبلى هذا ولد العديد من اله 

وزارة الإسكان  والتعمير والتنمية المجالية، وهي مبن ببين البوزارات ذات ال ايبة الكببرى : سبيل الذكر ل الحصر

سهامها في حماية المجال البيئي، وذلك من خلل اعتبار قطاع الإسكان م لى اإ ن القطاعات الهامبة والمبؤثرة بالنظر اإ

في المملكة، وتخبتص بتهبيئ وتطبيبق النصبوص التنظيميبة اصاصبة بسبلمة البنباء العقباري والملءمبة ببين الصبيل 

قرار معيار الجودة والتقنيات المتجبددة في ميبدان البنباء  لى اإ الجديدة للبناء مع الترا  المعماري الوطا، بالإضافة اإ

متابعبة ببرامج التبدخل، فبيما صبص السبكن غبير اللئبق، بهبدف القضباء عبلى دور  العقاري واجنهوض به وكبذا

عادة هيكلة السكن غير المنظم من خلل القيام بعمليات محددة لإعادة الإسكان ضمن السكن الجمباعي  الصفيح واإ

ت كببما تسبباهم في تشببجيع اسبب تقرار السببكان في أ مبباكن عيشببهم مببن خببلل تببوفير التجهببيزا. في المببدن الكبببرى

 .ال ساس ية والمرافق اللزمة، للحد من ظاهرة الهجرة القروية

                                                 
1
آية حماية في ظل القوانين الحالية وتدخل القضاء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والعلوم :الوسط البيئي بالمغرب: عزيزة المرابط -  أ

 .11:،ص1866-1868عبد المالك السعدي بطنجة، الس نة الدراس ية  الإدارية، جامعة
2
، المتعلق باختصاصات وزارة الطاقة 1882نوفمبر  60، موافق ل 6110ذي القعدة  1الصادر في  1.82.6181المرسوم رقم  - 

 .1160:، ص1882نوفمبر  60موافق ل  6110ذي القعدة  0بتاريخ  0020والمعادن والماء والبيئة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
3
، المتعلق  بتحديد 1880، الموافق لفال فبراير 6110من ذي الحجة  16الصادر في  1.81.081المادة الثامنة من المرسوم رقم  - 

فبراير  2، الموافق ل 6110ذي الحجة  12بتاريخ  0100اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة  والمعادن، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .121:، ص1880
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كما تضطلع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجبارة والتكنولوجيبا الحديثبة والمندوبيبة السبامية للميباه والغبابات 

 .1ومحاربة التصحر بالعديد من الاختصاصات ذات الريادة في حماية المجال البيئي

مكانيبة هذا وقد منح المشر  ع المغربي بموجب الباب التاسع المخصص لدسترة الجهات والجماعات الترابية ال خرى، اإ

. واسعة للجماعات الترابية بهدف محاولة التوفيق ما بين البيئة والتنمية والقضاء على المورو  الاس تعماري السبلبي

لبيئيبة المطروحبة عبلى الصبعيد حيث أ صبحت الجماعات الترابية مسؤولة عبن تبدبير جانبب مهبم مبن المشباكل ا

ذ خولها الدس تور الحالي لفال يوليوز  مكانيات واسبعة في مضبمون البباب التاسبع  1866المحلي، اإ اإ
2
مبن الفصبل  

لى  610  .611اإ

ن الإختللت والعراقيبل البتي تحبول ،  مظاهر قصور الحماية القانونية والمؤسساتية للمجال البيئي: الفقرة الثالثة اإ

دون السير قدما بالمجال البيئي لم تعد تعتمد على الحلبول التقنيبة والتكنولوجيبة، بالنظبر اإلى وعبي الدول بضربورة 

يجاد الحلول المناس بة للمشاكل المطروحة، وضبط سلوك الإنسبان  الاعتماد على الترسانة القانونية التي من شأ اا اإ

 .يئتهفي تعامله مع ب 

وقد كان المشرع في ظل القانون الداخلي حريصا على حماية الترا  الطبيعي والحفباظ عليبه مبن مختلبف أ شبكال 

اجتهديد والتقريب، ومن   فقد عمل جاهدا من أ جل وضع منظومة قانونية شاملة بالمجال البيئي، غبير أ ن ال خبيرة 

، وقصبور دور المؤسسبات المعنيبة (أ ول)يع البيبئي لم تسلم من الاختللت والعراقيل من قبيل محدوديبة التشرب 

 (.ثانيا)بحماية البيئة 

يتميز التشريع البيئي المغربي في معظمه بعدم الكفاية، نتيجة الثغرات التي تحد من ،  محدودية التشريع البيئي: أ ول

يجاد الحلول  ذ يتسبم بقدمبه، فمبن غب الملئمةفعاليته وقدرته على اإ ير المشبكوك فيبه أ ن بعبض للمشاكل البيئيبة، اإ

النصوص التشريعية والتنظيميبة المورو بة عبن المباضي، قبد قبدم في السبابق وببدرجات متفاوتبة، بعبض الحلبول 

صببلحها  ذا ل يجبادل أ حبد في دورهبا الوقبائي واإ للمشباكل البيئيبة البتي لم تكبن ذات أ ايبة وقببت صبدورها، واإ

، فعبدم تحيينهبا طبيلة القبرن الذي صبدرت فيبه، لم تعبد الجزئي لبعض ال ضرار الإيكولوجية في الوقبت الحباضر

للمشبباكل البيئيببة المسبب تجدة الببتي أ صبببحت أ كببن تعقيببدا الملئمببةقببادرة عببلى تقببد  الحلببول 
3

، باسبب تثناء بعببض 

المتعلق بالماء 68.00النصوص الحديثة أ و التي تم تحيينها كقانون 
4

المنظم لس تغلل المقالع 80.86، والقانون رقم 
5
، 

المتعلببق بحمايببة واس تصببلح البيئببة 66.81والقببانون رقم 
6

المتعلببق بدراسببات التببأ  ير عببلى  61.81، والقببانون رقم 

                                                 
1
 .26:أ ية حماية في ظل القوانين المالية وتدخل القضاء، مرجع سابق، ص: الوسط البيئي بالمغرب: عزيزة المرابط- 
2
 .1866يوليوز  10بتاريخ  6.66.06الدس تور الجديد للمملكة المغربية، صادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  - 
3
 لحماية البيئة بالمغرب، أ طروحة لنيل الدكتوراه في الحقو  شعبة القانون العام، جامعة الإطار التشريعي والمؤسساتي: هشام أ شكيح - 

 181:، ص1868-1880أ كدال، الس نة الراس ية -محمد اصامس، أ كدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط
4
 .المتعلق بالماء 68.00بتنفيذ القانون رقم  6000غشت  61صادر في  6.00.601ظهير رقم  - 
5
 .المعلق باس تغلل المقالع 80.86بتنفيذ القانون  1881يونيو  61الصادر في  6.81.618الظهير الشريف رقم - 
6
 .المتعلق بحماية واس تصلح البيئة 66.81بتنفيذ القانون رقم  1881الصادر في ماي  6.18.00الظهير الشريف رقم - 
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البيئة
1

المتعلبق بمكا بة تلبو  الهبواء 61.81، والقبانون 
2

لى القبانون  المتعلبق بتبدبير النفبايات   10.88، بالإضبافة اإ

والببتخلص منهببا
3

ن التشرببيع البيببئي المغببربي يتسببم في  مببع الواقببع السبب ياسي والإداري  الملئمببةمجمببله بانعببدام ، فبباإ

والاجتماعي والاقتصادي وخصوصية المجتمع المغربي بسبب مصدره ال جنبي وتسخيره كوس يلة قانونية لسب تغلل 

نتباج والاسب تهلك البتي  الموارد الطبيعية لفائدة المس تعمر، وعدم تحيينه لمواجهة التطورات المتسارعة في أ نماط الإ

لى تراجعه، وأ صبح متجاوزاتؤث  .ر سلبا على سلمة البيئة، ال مر الذي أ دى اإ

ومبن البب ذج الببتي  كببن طرحهببا لتأ كيببد قببدم المجموعببة القانونيببة المتعلقببة بالبيئببة، مببا يتعلببق بالمؤسسببات المضرببة 

 10بالضببط بظهبير  بالصحة، والمزعجة واصطيرة التي تم تنظيمها بنص قبانوني تم اعبتماده في  بر الحمايبة الفرنسب ية

، في وقت ظهرت فيه تقنيبات صبناعية جديبدة، 6011، والذي لم يطرأ  عليه أ ي تعديل منذ س نة 6061غشت 

 .بحيث تطورت الوحدات التي يتسبب نشاطها الصناعي في تدهور الوسط البيئي

يرتكز على مفهوم كما يرتكز النص السالف الذكر على مفهوم متجاوز على مس توى القانون البيئي، حيث ما زال 

آت  المؤسسبات المضربة بالصبحة، في مقاببل ذلك لبد ببأ ن غالبيبة الدول اعتمبدت في قوانينهبا عبلى مفهبوم المنشبأ

6021المصنفة، كما هو الحال بالنس بة للقانون الفرنسي 
4
وال هم من هذا، هبو أ ن أ سباس التصبنيف الذي اعتمبده  

طبورة ال ضرار الناتجبة عبن أ شبغال المؤسسبة، ذلك أ نبه المشرع المغربي أ صبح غير كاف للتميبيز ببين درجبات خ

بالإطلع على لئحة المؤسسات المصنفة س نجد أ ن تصنيفها أ قيم في معظمه بناء على نوعين من المحددات بحيبث 

نتاج وظروفه، وثانيهما بنوع ال ضرار التي تخلفها مختلف ال نشطة  5.يرتبط أ ولهما بالإ

لى  لى الثغبرات البتي يتضبمنها خاصبة في وترجع هذه العيوب في مجملها اإ ضعف التشريع البيبئي في المغبرب ترجبع اإ

مسائل لم تحظ بالهتمام المشرع في فترة كان المغبرب يعبيش  الملو ة وهي الانبعا مجال محاربة التلو  والحد من 

ن المواد الكيميائية اصطيرة و النفايات الصناعية و الضبجيج و تلبو  . ركودا صناعيا  الهبواء عبلى سببيل هكذا فاإ

 .المثال ل الحصر لم يأ خذها المشرع المغربي بعين الاعتبار

لنيا ببل تبقبى موجهبة نحبو المنبع كما أ ن المقتضيات التشريعية الموجودة بعيدة كل البعد عن تنظيم البيئة تنظيما عق

دمبباج الس ياسببة البيئيببةو  في مخططببات التنميببة الاقتصببادية  القمببع و تهمببل المقتضببيات الوقائيببة مببن جهببة و اإ

 .6الاجتماعية من جهة أ خرىو

                                                 
1
 .المتعلق بدراسة التأ  ير على البيئة 61.81بتنفيذ القانون رقم  1881ناي  60الصادر في  6.81.18الظهير الشريف رقم  - 
2
 .المتعلق بمكا ة تلو  الهواء 61.81بتنفيذ القانون رقم  1881ماي  61الصادر في  6.81.16الظهير الشريف رقم  - 
3
المتعلق بتدبير  10.88القاضي بتنفيذ القانون رقم  1881 نونبر 11موافق  6112شوال  18صادر في  6.81.601الظهير الشريف رقم  - 

 .النفايات والتخلص منها
4
 .181:الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة بالمغرب، مرجع سابق،ص: هشام أ شكيح - 
5
 .181: مرجع سابق، ص: هشام أ شكيح - 

6
 - Mekouar(M.A.), Op. Cit., p61-60. 
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ومن جانب أآخر، فقد تمت ملمسة محدودية التشريع البيئي من خلل تشتت المقتضيات البيئية، بحيث تتعبدد 

الضوابط المتعلقة بالبيئة بتعدد المجبالت البتي يتعبين المحافظبة عليهبا مبن الإتبلف سبواء بطريقبة مبباشرة أ و غبير 

نبه مبن مب اشرة، وبما أ ن النصوص البيئية تتضمن ضوابط يتعين احترامهبا وعقبوبات وواجببات ينبغبي مراعاتهبا فاإ

اللزم تدوينها حماية لمختلف مكونات المجتمع مبن فعاليبات س ياسب ية واقتصبادية واجتماعيبة، بهبدف تكبوين نظبرة 

على احترامها ذلك أ ن انعبدام التبدوين  شاملة للمجتمع حول مضمون الحماية ومختلف السلطات التي تتولى السهر

ذ بالتببدوين يصببعب عببلى ال جهببزة التشرببيعية  تترتببب عنببه انعكاسببات سببلبية عببلى مسبب توى مكببونات المجتمببع، اإ

والتنفيذية والقضائية الوقوف في وجه الاعتداءات التي تتعبرض لهبا البيئبة، وبانعدامبه أ يضبا لبن يبتمكن مختلبف 

لإطار القانوني الذي يحكم مختلف المجالت الاقتصبادية وبالتبالي سب يترددون في الفاعلين الاقتصاديين من معرفة ا

توظيف استثماراتهم من أ جل تحري أ و دعم العجبلة الاقتصبادية، كبما أ ن غياببه ل صلبق الظبروف الملئمبة لقيبام 

 1.مختلف الفعاليات بواجبها في هذا المجال

لى الطابع المتفر   على المس توى الزما و حبتى في مختلبف المصبادر التشربيعية ويرجع السبب في هذا التشتت اإ

فالظهائر و المراسب يم و القبرارات انصببت عبلى مجبالت متعبددة و مختلفبة وبالتبالي فقبد  التنظيمية منها والإدارية،

جبمالي ولم يسب تطع الانصبهار في كل متماسبب و صبلب لى . التشريع البيبئي كل انسبجام اإ وهبو مبا أ دى ببدوره اإ

وم غير واضح ويكتنفه الغموض سواء من طرف الباحث أ و المشربع أ و القباضي الذي ل يتبوفر عبلى تشكيل مفه

الوسائل القانونية الوا ة للدفاع و لحماية البيئة و بالتالي شكل القضاء في هذه المبادة تبأ خرا كببيرا لنعبدام رجبال 

 2القانون المتخصصون في الميدان

تتعدد الوزارات ذات الاختصاص البيئي، فرغم وجود قطباع ،  المس ئولة قصور تدخل المؤسسات البيئية: ثانيا

ل أ ننبا لبد المراسب يم المحبددة لختصاصبات الك بير مبن البوزارات تمنحهبا، اختصاصبات  حكول مختص بالبيئة اإ

لى أ فقية مجال البيئة والذي يجعل من المس تحيل على قطاع وزاري واحد القيام بالتصبدي لمب ا بيئية، وهذا راجع اإ

 .يفرضه الواقع المغربي البيئي من رهانات

وعليه فالمؤسسات العمومية التي لها اختصاصات بيئيبة كالمجلبس ال عبلى لحمايبة واسب تغلل البنوة السبمكية
3
أ و  

المجلس ال على للصيد والمجلس ال على للماء والمناخ وغيرها تجعل الوضع أ كن تعقيدا، وتصبعب في بعبض ال حيبان 

 .ات في العديد من المواضيع البيئيةتحديد المسؤولي

                                                 
1
دور الجماعات المحلية في حماية البيئة بالمغرب، نموذج مدينة طنجة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون  :محمد أ قرير - 

 .681:،ص.1882-1881العام، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، الس نة الجامعية 
2
 - Mekouar(M.A.), Op. Cit., p61. 

3
حدا  المجلس ال على لحماية واس تغلل النوة ( 1888ماي 1) 6116محرم  10صادر في  1.00.6102المرسوم رقم  -  المتعلق باإ

 السمكية
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ن مشكل البيئة ل تتجلى في تعدد المتدخلين، فهذا أ مر طبيعي وتعرفه معظم الدول لدى تبدبيرها لقطباع البيئبة  اإ

بسبب اس تحالة تكفل القطاع الوزاري بجميع الصلحيات البيئية، ولكنبه ي بن في غيباب رؤيبة شموليبة لحمايبة 

 .يمية التي تظهر وتحد من فعالية التدخلت البيئيةالبيئة، والاختللت التنظ 

لى تشبتت التبدخلت  وتتقا  مسؤولية تدبير المنظومة البيئية عبدد هائبل مبن الهيئبات الوزاريبة، جبا يبؤدي اإ

كبما يبولد اختلفبا في  البيئية وعدم تجانسها ويزيد من هيمنة المعبة القطاعيبة في رؤيبة وتبدبير المشباكل البيئيبة،

الإستراتيجيات وتنازعا في الصلحيات وتضاربا في القرارات المتعلقة بميدان البيئبة، وفي نفبس الاتجباه لبد ببأ ن 

لى انفراد كل هيئة وزارية بممارسة صلحيات بيئية خاصة بها جا يسباهم في طغيبان  ما اإ التعدد المؤسساتي يؤدي اإ

لى تدخل العديد من الهيئبات الوزاريبة في موضبوع الرؤيا القطاعية في تدبير أ مور  و يقة الصلة بحماية البيئة، أ و اإ

لى تبداخل الصبلحيات والاختصاصبات وضبياع الجهبود والإمكانيبات بسببب  بيئي محدد، ال مبر الذي يبؤدي اإ

ن التنسب يق مبا بينهب ا في تكرار نفس المشاريع وضعف التنس يق، بسبب العقلية البيروقراطية داخل الوزارات فباإ

جيها دون محاولة تنس يق الجهود بهدف تلفي  مجال البيئة ضعيف، وكل جهة تكتفي بمتابعة الاختصاصات الموكلة اإ

 1 .سلبيات عدم التنس يق

وعليه فدور قطاع البيئة ينحصر في تحقيق التشاور والتنس يق وتنش يط العمل الحكول في مجبال حمايبة البيئبة، 

لحيات با  البوزارات البتي تتبولى مهبام البيئبة القطاعيبة، ال مبر الذي لذلك فهيي ل تملك حق التبدخل في صب

يجعل البيئة التنظيمية المكلفة بالبيئة بعيدة عن فرض التدبير الشمولي للبيئبة، خاصبة وأ ن معظبم البوزارات البتي 

يميبة المكلفبة بالبيئبة، تتولى تدبير البيئة في الميدان ل زالبت لم تقتنبع بالدور التنسب يقي الذي تقبوم ببه البنيبة التنظ 

ومن الناحية الواقعية يبقى تطبيق مفاهيم التعاون والتشارك والاندماج مسبأ لة نادرة في مجبال حمايبة البيئبة، كبما 

أ ن تمتع كل وزارة باس تقللها اتجاه ال خبرى وأ دائهبا لختصاصباتها في نطاقهبا المحبدد يحبد مبن فعاليبة التبدخلت 

ذا كانبت البوزارات المعنيبة البيئية التي يجب أ ن تتم انطل طبار منسبجم ومتناسبق، واإ قبا مبن رؤيبة شموليبة في اإ

سبتراتيجية  عبداد وتنفيبذ اإ بالتدبير القطاعي للبيئة تظم خليا للبيئة، فذلك ل يعفيها من الاندماج والمسبااة في اإ

 2.شمولية للمحافظة على البيئة والتنمية المس تدامة

 خاتمة

طار تقييم مدى فعالية ال ليات القانونية مبن طبرف المشربع وعليه فمن خلل الإحاطة المتو  اضعة بالموضوع، وفي اإ

المغربي،  كن الإقرار بشكل واضح بأ ن المشرع قد تبنى العديبد مبن ال ليبات البتي تتبباين في مسب توى فعاليتهبا، 

لبد غيباب  حيث نسجل وجود ال ليبات المتسبمة بالتجريبد والتعقيبد والكفبأ ة ومنهبا البتي تتسبم بالضبعف، كبما

 .الإطار القانوني المنظم لبعض المقتضيات البيئية

                                                 
1
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 .662:، ص1881-1881الجامعية 
2
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ولئن كان المشرع المغربي قد خطى خطوات مهمة في منحبى ايجبابي، فبيما يتعلبق بتوسب يع مجبالت التبدخل ذات 

الاختصاص البيئي، والتي تصبو في مجملها حول هدف تحقيق التنمية البيئية، يجعبل مبن تطبيبق القبوانين البيئيبة 

سهامات المؤسسات المتدخلة في المجال البيئي من الصعوبة بمكان، بشكل   فعلي والكشف عن اإ

ل بدراسبة معمقبة  لى أ ن تفعيل دور المؤسسات المتدخلة في الميدان البيئي واقعيبا، لبن يتبأ   اإ كما تجدر الإشارة اإ

 . عيصصوصية المجال البيئي وتحقيق المس تويات المنشودة للتوعية بأ اية الترا  الطبي

 


